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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المسجل تحت عـ29535دد  بتاريخ  4/9/2003  والذي  قدمـه  الاستاذ   محمد اللواتـي  المحامـي  بتونس   

في حق شركة   التامين الاتحاد  في ش /م/ق  

مقرهـا   15  نهج موريطانـيا  تونس .

ضد  فتحي  بن عبد الله  الباجـي  

القاطـن  بشارع الحبيب  بورقيبـة   الساحليـن  المنستير  

ينوبـه الاستاذ  فوزي  زويتــن  .
طعنا في الحكم الصادر   عن المحكمة الابتدائية  بسوسة  بوصفها  محكمة  استئناف  لاحكام محاكم النواحي   التابعة   لها بتـاريخ   3-4-2003 والقاضي  بقبول  الاستئناف  الاصلي والعرضي   شكلا وفي  الاصل بنقض الحكم الابتدائي  فيما قضى  به   بخصوص  اجرة  الاختبار   والقضاء  مجددا  بالزام المستانفة في ش  م  ق  بان تؤدي  للمستانف   ضده مبلغ    000ر120 لقاء  اجرة  الاختبار  واقراره  فيما زاد   مع تعديل  نصه وذلك بالترفـيع  من المبالغ  المحكوم بها  بعنوان قيمة الاصلاحات  الى 585ر3325 .      

وبعد الاطلاع على مذكرة  مستندات الطعن  المودعى  بكتابة المحكمة  سفي   4/9/2003  والمبلغة  نسخة منها للمعقب ضده في   13-9-2003 بواسطة  عدل  التنفيذ  بالمنستير  الاستاذ  علي الزرافي  حسب المحضر  عـ  46685دد  . 

وبعد الاطلاع على جميع  الوثائق والمؤيدات  التي يوجب الفصل   185 م م م ت  تقديمها   وعلى ملحوظات  النيابة العمومية  والاستماع لشرح ممثلها بالجلسة .

وبعد   الاطلاع على الحكم المنتقدوعلى كافة اوراق  الملف   والمداولة طبق  القانون صرح بما يلي  : 

مـــن حيـــث الشكـــل :

حيث  كان مطلب  التعقيب مستوفيا  لجميع اوضاعه  وصيغته  القانونية فهو  مقبول  شكلا 

من حيث الاصـل   

حيث تفيد وقائع القضية  كما اوردها الحكم المنتقد واوراق  التي  انبنى عليها  ان المعقب ضده عرض لدى محكمة  البداية ان سيارته تعرضت بتاريخ   16-8-2000  الى حادث مرور  تمثل في اصطدامـها  بسيارة مؤمنـــة  لدى المعقبة  وقد استصدر  اذنـــا على العريضة  لتكليـف  خبير لمعاينتـها  وبيان قيمة  المصاريف اللازمـة لاصلاىحهـا  وقد قدر  الخبير المنتدب قيمة الاضرار  التي لحقت  السيارة  بمبـلغ  474ر3661  لذلك  طلب  الحكم بالزام المدعى  عليها في ش/م/ق  باداء  المبلغ  المذكور  مع   000ر150  اجرة  الاختـبار  و  000ر150  لقاء  اتـعاب  التقاضي واجرة المحامـاة .

وبعد  استيفاء  الاجراءات  القانونية اصدرت   محكمة البداية حكمها عـ4185دد  بتاريخ  25/6/2002  القاضي  بالزامالمدعى عليها بان تؤدي  للمدعي مـبلغ  396ر2867 بعنوان قيمة الاصح السيارة  مع  000ر100  عن اتعبا  التقاضيواجرة  محامـاة 

فاستانفه  المحكوم عليهاستنادا  الى ان الحادث حصل بسبب المتضرر نفسه كما تسانفه  المدعي  في الاصل عرضيا  طالباالترفيـع في المبـلغ  المحكوم  به تعويضا  عن قيمة اصلاح السيارة  

وبعد  استيفاء  الاجراءات  القانونية اصدرت   محكمة الدرجـة الثانية  حكمها عـ28745 دد كيفما يتضح   من نصه المضمن  اعلاه استنادا الى ان سائقالوسيلة  المؤمنـة  لدى المدعى عليها في الاصل  لم يفعل كل م ا يلزم لمنع الضرر 

فتعقبه الطاعن ناسبا اليه تحريف الوقائعوسوء  تطبيق  الفصل   96  م اع  

بمقولة   ان محضر المعاينـة  الودية  الممضى  من سائقي  الوسيلتين  المتصادمتـين  تضمن   مساهمة المعقب ضده في ارتكاب  الحادث  بتوغله  من المعبد  دون احتـرام  الاشارة   الضوئية  اضافة الى ان سائق  الوسيلة   المؤمنة  لدى المعقبة وعندمـا فوجىء   بسيارة المعقب ضده تتوغل  في  الطريق استعمال  الفرامل  لكي  يتفادهـا   الا انـه  لم تستـطع  مما يجعل  شرطي  الاعفاء  المنصوصو  عليها بالفصل   96 متوفرين  وان محكمة الحكم المطعون فيه   قد اساءت  تطبيق  ذلك الفـصل  

وتاسيسا   على ذلك   طلب  نائب الطاعنة قبول  مطلب التعقيب شكلا   واصلا والنقض مع الاحالة  

وحيث  رد   المطعون ضده  بواسطة محاميه الاستاذ زويتن ملاحظـا  ان الحكم المطعون فيه كان  وجيـها  مما يجعل مطلب   الطاعنة  حريا بالرفض   اصلا .

المحكمــــــة 

عن المطعـــن  الوحــيد

حيث اقتضـى  الفصل  96 م اع  انه على كل انسـان ضمان   الضرر الناشـىء  مما هو في حفظـه  اذ تبين ان سبب الضرر من نفس  تلكالاشياء  الا اذا  اثبت  ما ياتـي  

1/   انه فعل  كل ما يلزم  لمنع الضرر  

2/  ان الضرر نشا بسبب  امر  طارىء  او قوة قاهـــرة  

او بسبب  من لحـقه  .

وحيث ثبت  من اوراق   القضية وخاصة  اقوال   الشهود  الذين  حضروا  الواقعـة  ان سئاق  السيارة المؤمنة  لدى المعقبة لم تحترم اشـارة  الضوء  الاحمـر  وواصل  السير متوغلا  في مفترق الطرف  

حيث  كانت السيارة  الاتية  في الاتجاه  المعاكس  تسير باعتبار  ان اشارة  الضور  خضراء  بالنسبة لها وعليه فـان  ما تمسك  به المعقبة من كون المعقبة  ضده  قد ساهـم في وقوع  الحادث انمـا هو  دفع في غير طريقه اذ ثبت من خلال ما تقدم   ان  مؤمنـها  قد اخترق   الضوء  الاحمر وبالتالي  فانه لم يفعل  كمل ما يلزم  لتفادي  وقوع الحادث  وطالمـا لم يتوفر   احد شرطي   الاعفاء  المنصوص  عليها بالفصل 96  فان قرينة المسؤولية  تبقى قائمـة  في حق  سائق   الوسيلة   المؤمنة  لدى المعقبة  وان محكمة الحكم المطعون فيه لما قضت  في ذلك الاتجـاه  كان حكمها مؤسسـا  واقعا وقانونيا  ولم تدل الطاعنة  بما يوهنـه  مما يتعين معه رفض هذا المطعـــن  .

ولهذه الاسبـــــاب 
قررت المحكمة قبول مطلب  التعقيب شكلا ورفضه  اصلا وحجز  معلوم الخطية  المؤمـــن .

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم  23-3-2004  عن الدائرة ا لمدنية  الثالثـة  المتركبة  من رئيسها السيدة  جويدة  قيقة وعضوية المستشارين السيدين  الهاشمـي  الكسراوي  واحمد رزيق  وبمحضر المدعي العام السيد  بوراوي  سلامـة وبمساعدة  كاتبة الجلسة السيدة ليلى الرياحي .
وحـــرر في تاريخـــــه

